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ظ دحمون  حف  

لوم  طالب دكتوراه 

ر  امعة الجزا 01كلیة الحقوق،   
  :الملخص

لى قدم المساواة في       ن  كو ساویين في المراكز، بحیث  ٔن العقد یبرم بين طرفين م ٔصل  ا
دود النظام العام وضع شروط  العقد وبنوده، ولهم كامل الحریة في ذ طالما راعى المتعاقدان 

ٔداءات و توزعت الفوائد  ه ا راضيهما عقد توازنت ف ج عن  ٔن ی فترض القانون  دٓاب العامة، ف وا
ي  ذ كل طرف في العقد العوض ا ٔ لتزامات و  ادل  ن ب اد بين المتعاقد سب  المالیة  ب

  .غیه من العملیة التعاقدیةی 
دة العامة في         لقا ة العقد وفق نمط معين كثيرا ما يخل  ن بصیا د المتعاقد ٔ ٔن انفراد  ير 

لتوازن في مضمون العقد، إذا صاحب هذه العقود  اعیة إلى الحریة التعاقدیة المحققة  العقود ا

ولها، و هو ة شروطا مجحفة بحق المسلم بق نموذج دم توازن العلاقة  ا ُتوَقع  ي ی مٔين ا نٔ عقد الت ش
لال خ لٓیات صون التوازن و معالجة  ل المشرع ب ستوجب تد ه، مما    .التعاقدیة بين طرف

ة اح مٔين  -التوازن : الكلمات المف لال المتوقع -التوازن المفترض -التكافل  -عقد الت .خ  
Abstract: 
   Originally the contract concluded between the two parties equal in the 
centers, so that they would be on an equal footing in terms of the contract 
and its sub-items, and they have full freedom to do so as long as the 
contracting sponsor the limits of public order and morals, it is assumed 
that the result of the compromise law held balanced performances and 
distributed the financial benefits of equitable proportion between 
contractors and the exchange of obligations and take every party in the 
decade Awad, who wants from the contractual process. 
   Privately, however, one of the contractors and the formulation of the 
decade, according to a specific pattern, often without prejudice to the 
general rule in the contracts for contractual freedom achieved balance in 
the content of the contract, if the owner of these standard contracts 
unfair conditions right is recognized by accepting, and is an insurance 

   2018-04-08: الإرسالريخ 
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contract expects that the balance of the contractual relationship between 
the two ends, which requires the intervention of the mechanisms for the 
maintenance of balance and the legislature to address the imbalance. 
Keywords : Balance - the insurance contract - solidarity- Balance 
supposed. The imbalance is expected. 

  :مقدمة
ا      تمد قوته من عناصر وجوده و انعقاده صحی س لتزامات،  ب  عتباره وسی لترت إن العقد 

ن في تقرر المساواة  نٔ لغير المتعاقد راضي الطرفين كفایة لتوازنه، و لا ش لى  ر، مركزا  ٓ مرتبا ل
ٔنه  عتباره مصدرا من ش ٔطراف، و العقد  ٔن العدل ما ارتضاه ا ا،  د شىء حقوقا من  ٔن ی

لى إطلاق حریة  ت  رت نهما، هاته الحقوق هي حقوق ذاتیة  لى تنظيم العلاقة ب ه مع قدرته  لطرف

ٔن  ٔفراد انطلاقا من  لى حمایتها لسليمة الواعیة قادرة    .الإرادة الحرة تخلق الحق و الإرادة ا
مٔين من الخصوصیة ما يجير ٔ    ظيم ن عقد الت لغا، وهو ما سعى إلیه المشرع ب ما  ب إیلاؤه اه

ٔخرى  حٔكام وقائیة و  لال المتوقع ب خ مٓرة لا يمكن مخالفتها، مع تقرر معالجة  د  حٔكامه بقوا
ة تمثل في. لاج لیه فالإشكالیة في هذا الموضوع    : و

مٔين ق التوازن في عقد الت ٔحكام القانونیة  في تحق ٔن نعالج الإشكالیة من مدى كفایة ا یٔنا  ؟ و ارت
ٔن  لال لى  ید  ٔ ٔول (التوازن مفترض في العقود الت دم التوازن في ) المبحث ا ٔن المشرع توقع  و 

مٔين    ).المبحث الثاني (  عقد الت

ٔول   التوازن مفترض في العقود: المبحث ا
لى بعض المفاهيم و المبادئ القا   لمذهب الفردي انعكاس  ٔساس القانون یعتبر  نونیة، فالعقد هو 

لتزام العقدي، ومن ثم تعتبر  ٔساس  بوصفه الوسی المثلى لكافة العلاقات القانونیة، و الإرادة هي 
لقانون داث التوازن بين مصالح . الإرادة مصدرا  ٕ ل  و العقد وهو تعبير عن هذه الإرادة كف

یاره رضاه واخ سعى  سان لا  ٔن الإ ن  ق مصالحه المتعاقد و إذا كانت فكرة التوازن . إلا إلى تحق
لیة التي  ع تحققه، فهو الغایة المر اه ونت صبح هذا التراضي هدفا نتو تنطلق من التراضي السليم، ف

ٔ ن نبحث عن  ٔن التراضي یتطلب التقاء رضائين و توافق إرادتين، فحري بنا  ها، و بما  ٔن ندر يجب 
شود في العقد هذه الإرادة و نعدد مميزات داث التوازن الم ة بمفردها لإ كون كاف ٔن    .التي تؤهلها  
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ٔول ق التوازن في العقد: المطلب ا   كفایة الإرادة لتحق

لال مركزات الفكرة  مٔين، من  ق التوازن في عقد الت شد كفایة الإرادة في تحق ٔول ( ن ثم ) الفرع ا
لال الإرادة  تها إمكانیة تجسید التوازن من    ).الفرع الثاني ( لكفا

ٔول اتي العقد : الفرع ا   مركزات فكرة التوازن ا
ٔساسا في النظریة       لسليمة الواعیة، نجد لها  لال كفایة الإرادة ا إن فكرة توازن العقد من 

ذ وفق تصورات الفلسفة الفردیة و التصور الشخصي  شاء إلى التنف التقلیدیة التي تحكم العقد من الإ
ره ٓ ب  رت رام العقد و تحدید مضمونه، و  ي يجعل للإرادة مطلق الحریة في إ   .للالتزام ا

اسب مع التزاماتها     ق الفائدة من العقد بما ی لى تحق ستقلالیتها وحرتها قادرة  فالإرادة الفعا 

ٔدرى من  ٔنها  ٔخرى و لو كانت إرادة القانون،  يرها بهذه المصالح و العقدیة دون وصایة من إرادة 
ي تحققه  ال هو التوازن ا ي نقصده في هذا ا ق التوازن،  و التوازن ا ٔ من الجمیع في تحق كف ٔ

روح المساواة مع إرادة تعادلها لسليمة،  الإرادة القادرة و المستق بتعاقدها  و ینظر . الإرادة الحرة ا
ونها مساواة مجردة، و یقصد دلا إلى هذه المساواة من  هٓ المتعاقدان    .لعدل ما ر

ائمها و مراميها: ؤلا     صٔول الفكرة، د
س وهو نظریة العقد من الإشارة إلى  لا يخلو        كتاب تناول النظریة العامة للالتزام في شقها الرئ

لى العلاقات التعاقدیة و  يمنا  لى الإشادة به  كاد الفقهاء يجمعون  ٔ سلطان الإرادة،  و  د بخاصة م

ر ٓ ب  رت را بفكر و إتباع لمنهج و  ٔ   .منها المعاملات المالیة، ت
ٔن الإرادة الحرة قادرة و      ي ینطلق من  ٔن هذا التصور لفكرة التوازن في العقد،  ا شير إلى 

ٔ سلطان الإرادة مع  شریعات المدنیة الحدیثة لمبد ٔ بعد اعتناق مختلف ال ش ق التوازن،  لى تحق
طلاقتفاوت  ٕ ٔقصى  د التطرف ا لبعض منهم إلى  ذ به، وصلت  ٔ سبة ا   في 

شاء ي  لقدر ا شاء  شاء و مع من  یفما  ٔن تتعاقد    .العنان للإرادة و حرتها في 
ٔولا یلتزم، فهو لا یلتزم إلا      ٔن یلتزم  ال هي حریة الشخص في  والحریة التي نقصد في هذا ا

لقدر ا یاره،  خ ا  ٔراد وفي الحدود التي رسمها، طالما لا تتعارض مع ما حضره القانون طو ي 
لحریة الفردیة ام  ي ینظر إلیه وفق هذا الفكر    .ا

ق التوازن في  كفایة التراضي لتحق عتداد  ٔصحاب المذهب الشخصي فكرة  رد  و 

ت  لغا ، نظرا  ق ذ ل لتحق ٔم ٔ سلطان الإرادة  یعتبر الوسی ا د ون اعتناق م العقد، إلى 
لى الإطلاق همٔها  رمي إلى تحقيها، ولعل  ة التي  ٔمن القانوني : السام د، وا لو   واجب الوفاء 
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  .دي إلى استقرار المعاملات، و العدا التعاقدیةالمؤ 

اص        ٔش لى نفسه، فا لعقود والعهود التي یقطعها المرء  ٔ الن واجب الوفاء  ت المبد ا فمن 
ٔثناء انصراف  نفسهم  ٔ ٔسیاد  ٔنهم  رادتهم الحرة، إنما یلتزمون لكي یوفون، من فلسفة  ٕ ن یلتزمون  ا

لسليمة لإ  طرف في العملیة التعاقدیة وهم مسؤولون عن هذه إراداتهم ا خول  رام العقد، وا

ليها ر التي تترتب  ٓ   .التصرفات وا
ٔ سلطان الإرادة  من التفریعات ما       د ٔن م ٔ من الغایة،  اولنا تقریب المبد ال كلما  سع ا و ی

هٔداف العدل، و إذا كان العدل هو الق داها ب ٔن تتقاطع إ ٔ يمكن  ٔنصار المبد انون الطبیعي فإن 
ثل  لكل، و إذ لا يجزم ب لاقة الجزء  ي  ٔ سلطان الإرادة هو قانون طبیعي، فه د ٔن م زعمون 

كة بين العناصر  شا ه نفي العلائق الم د يمك ٔ امة، فلا  دة  يها كقا تمي إ ت الجزئیات مع كلیات 
تلفة المكونة لكل منها   .ا

ٔمر إذا      ٔداءات في العقد في هذا الخضم، فإذ كان  و یدق ا ٔن نبحث عن فكرة توازن ا ٔرد 

لسليمة قد ارتضت  ستقلالیة، فإن هذه الإرادة ا ى الحریة و  ته اه إرادة في م ر هذا التوازن 
عتبارات ذاتیة، ودوافع شخصیة، تفوق  خول في العملیة التعاقدیة و فق المصالح المستهدفة  ا

  .لموضوعیةعتبارات ا
لى         ٔ سلطان الإرادة بني  د رعى التوازن و تحققه، و العدا تفترض الحریة، و م فالحریة 

لى كل توازن مادي مجرد سمو  ي    .الحریة لاستهداف العدل ا
يها یصبو انطلاقا     یعتمد و إ ليها  همٔ مركزات فكرة التوازن في العقد،    و تبقى هذه الغایة من 

ف ٔ لال من ا ت هذا التصور، و التي تم إجمالها في فكرة توازن العقد من  كار العدیدة التي صاح

لتعرض  إلى سمات الإرادة  لیل، و ذ  سط و الت صحة التراضي التي تحتاج إلى المزید من ال
ة لها ٔفكار و المبادئ المصاح ق هذا التوازن، و ا   .الكف بتحق

لال الإرادة الفردیة تجسید التوازن العقدي: نیا   من 
شاء التصرفات القانونیة وفي  دها لإ رون كفایة الإرادة و ٔ سلطان الإرادة   د ٔنصار م إن 

لى  نهٔا قادرة  ة إلى إجراء شكلي، كما  ا ر قانوني دون  ٔ داث  لى إ رها، لكونها قادرة  ٓ تحدید 
ل الغير في ا ٔن یتد ة  لتزامات، دون الحا شاء إلى تحدید مضمون  لعملیة التعاقدیة من الإ

لیه ن واتفقوا  دود ما ارتضاه المتعاقد ذ، ولا يجوز النقض ولا التعدیل إلا في    .التنف
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ٔول   الإرادة الحرة تحقق التوازن: الفرع ا

ت        لى كل المستو دة نتائج  ٔ سلطان الإرادة في صورته المطلقة، قد رتب  ذ بمبد ٔ إن ا
ت الفردیة والمناداة  اصة في مجالي ر البالغ في إطلاق الحر ٔ صاد، فلقد كان  ا ق السیاسة و

ارة ة و الت ٔتبعتها حریة المنافسة و حریة الصنا   1.لمساواة في الحقوق،  و
ٔفراد إلا  ٔن تتم العلاقات العقدیة بين هؤلاء ا لال الاتفاقات الإرادیةفلا يجوز  ٔ  .من  و هذا المبد

بر عنه للإرادة  ائق،  كون التعاقد بلا  ٔي  ه يمر،  ه یعمل د صادي الشهير د ق  ٔ یقابل المبد
ود: " البعض بـ ه یتعاقد بل ق   2".د

ٔعطي للإرادة الفردیة التي تتولى تنظيم       ي  سي ا ور الرئ ا  و تبلورت هذه الفلسفة حقوق

لالها محل إر  عیة، يحل القانون من  ج كامل الحریة، العلاقات  ٔقروه  ٔطراف لاستكمال ما  ادة ا
مٔين الغائیة الفردیة   3.ٔضمن طریقة لت

لنظر إلى لما تحویه         ، ق ذ تها لتحق شود وكفا ق التوازن الم لسليمة في تحق و الإرادة الحرة ا
لتوازن، و  ة  ور، و من هذه الخصائص حرتها الضام ام بهذا ا لق حرتها في من خصائص تؤهلها 

ة،  شتراطات التعاقدیة، فالعدا التعاقدیة في نطاق التصور الشخصي لا يمكن بلوغها  كغایة سام
رة واسعة من البدائل  ن دا لمتعاقد ح  ي ی ٔلا وهو حریة التعاقد، ا س،  بر ممر رئ إلا 

ار  ٔو إج ة،  نٔ یوازنوا بين مصالحهم دون ضغط الحا سمح لهم ب یارات  خ سلطان إلا سلطان و

لى جوهر العقد لتراضي  دة محققة    .إراداتهم المندمجة في إرادة وا
خٓرن، و لا بد  ٔن الحریة تقف عند حریة وحقوق ا قة مفادها  سليم بحق ٔنه يجب ال ير 

ق عنه التوافق الحر ن عتبار ف ذ هذا الواقع في  ٔ ٔن ی وازن    4.لعقد م
ٔن یت ٔن الشخص حر في  ٔصل  یار المتعاقد و ا انب ذ حر في اخ ٔو لا یتعاقد وهو إلى  عاقد 

خٓر ضى . ا ر قانوني معين و بمق ٔ داث  ٔصل إرادتين حرتين تتجهان إلى إ و العقد یفترض في ا
ٔصل سوى  خول في العلاقة التعاقدیة فالشخص لا یلزم في ا ن الحریة في ا لمتعاقد كون  ذ 

رضائه ا   .لحر السليملعقود التي عقدها 

                                                             
نظر، المادة  1  .1996من دستور  37ٔ
نهضة العربیة، مصر،  2 ان، دار ا  .31، ص 1998طالع، سعید سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذ
شورات عویدات، لبنان، ، طالع 3 رجمة سمو فوق العادة، م تیفول، فلسفة القانون،   .84، ص 1972هنري 
، الم 4  .118رجع السابق، ص طالع، مصطفى العو
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ٔن من  رى  تلفة فقد  نه یوازن بين مصالحه ا ٔ رفض التعاقد و ذ  نٔ  لشخص  ٔنه  كما 

لى ذ حجم  دم التعاقد ف ٔن يختار بحریة من یتعاقد معه وهذا ما  . مصلحته  لشخص  ٔن   كما 
ق لصاحبها العنان في یعزز دور الإرادة  في الموازنة بين المصالح، انطلاقا من الحریة الفردیة التي تطل

ٔخرى في العملیة التعاقدیة  ٔطراف ا دود التعاقد، وكذا ا دمه، وفي نوعیة وشكل و التعاقد من 

ل في عملیة  ا لى ا ي یعود  لفائدة المرجوة من العقد و النفع الشخصي ا قا  ٔفضلها تحق وانتقاء 
  .التعاقد

لیه من       ٔ حریة التعاقد، وما یترتب  د ٔ و م د خٓر، م یار المتعاقد ا حریة التفاوض وحریة اخ
لى حریة المنافسة، التي تعني  روح الفردیة القائمة  ر  ٔ ع إطلاقه من ذاتیة المذهب المت مطلق، ی

ٔن يحد من هذه  رام العقد، دون  یار من یتعاقد معه حتى لحظة إ فاظ كل طرف بحریته في اخ اح
خٓر بعینهالحریة المطلقة سبق السعي إلى الت   .عاقد مع طرف 

ید هذه    كبر نفع من ورائها ولا تق ٔ ة الكام وضمان  ق المنافسة المشرو فالحریة هي الطریق إلى تحق

تراف  لال  ٔو من  شود  لى العقد الم لقوة الملزمة لاتفاق سابق  تراف  لال  الحریة من 
اب منها س ٔو    .لمسؤولیة عن قطع المفاوضات 

ق التوازن: رع الثانيالف لى تحق شاء العقد، قادرة  لى إ   الإرادة القادرة 
ق التوازن في العقد هي الإرادة    لى تحق لى تجسید العدا العقدیة فضلا  إن الإرادة القادرة 

شاء العقود  المدركة لما تقرر والمميزة بين النافع والضار من المعاملات المالیة، والقاصدة بعد ذ لإ
لحریة والسلامة و الإدراكو  كون لها هذا المقام إلا  ر، ولا  ٓ ب ا   .رت

لتقاء بمثیلتها مكانة، لتقرر التعاقد       لى  لقدرة  تمتعها  ٔعظم  كون لهذه الإرادة السلطان ا و 

قها ٔداءات المقدمة والمصالح المرجو تحق ٔن یوازن كل طرف بين ا   .بعد 
ذ        ٔ س موضوعي، والإرادة بت ٔن  لى معیار شخصي ول كون قائما  عتبار  الإرادة في 

ق التوازن العقدي، ومن ثم  ٔن تخطئ في تحق لعقد لا يمكن  المواصفات التي تؤدي إلى التزام صاحبها 
ق التوازن تها في تحق كفا   .تجسید العدا العقدیة، لنقر بعد ذ 

ٔ سلطان الإرادة       د ٔطراف مطلق الحریة في تحدید مضمون العقد  إن م كون ل نٔ  ضي  یق
حٔرار في تحدید حقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن العقد نهٔم    .بمعنى 

ر       ٓ ر من ا ٔ ب  رت ها في اتجاهها إلى  شار ٔخرى  رادة  ٕ ٔ العقد إلا إذا التقت إرادة  ش فلا ی
ٔو  القانونیة، ولهذا نقول إن العقد اتجاه إرادي شترك إرادة طرفين  ٔن  ٔنه یلزم لوجوده  مشترك إذ 
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تجاه كثر في نفس  لى . ٔ شئ العقد إنما هو التراضي  ي ی ٔ الإرادة التعاقدیة فا ش وعند اتحادهما ت

يها كل من الإرادتين ر القانونیة التي اتجهت إ ٓ ب نفس ا   1.رت
ٔ الرضائی      د ٔ الحریة التعاقدیة م د لقوة ویتفرع عن م ٔساسا  ة وما یترتب عنه من اعتبار الإرادة 

ٔي نوع من  ة إلى  ا نٔ العقد یتكون بمجرد تبادل الإرادات دون   ٔ لعقد، ویعني هذا المبد الملزمة 
  .ٔنواع الشكلیة

ب       س رها  ٓ لتزام إذا تعطلت  شاء  لیتها في إ كون حرة ولن تحتفظ بقوتها وفا فالإرادة لن 
یاج إلى ٔو في شكل معين،  وهذا هو الجاري العمل به في القانون المدني، إذ ح  إفراغها في قالب 

د  ضیه ضرورة المعام وخصوصیة العقد في  اء تق ٔصل هو رضائیة العقود وما الشكلیة إلا است ا

لات ٔو ذاته، و إذ نفرق بين العقد الرضائي بمختلف الطرق المعبر بها عنه، وبين العقد الشكلي  فاق 
كون  ابة التي  ٔن هناك من العقود ما یتطلب الك شير إلى  ائیة،  الات است بنص القانون في 

شاء هذه  لتالي فإن تخلفها لا یؤر في إ نعقاد، و ٔركان  ست ركنا من  الغرض منها الإثبات ول
ي یعبر عن حریة الإرادة كفيها التراضي ا   .العقود التي 

كفایة ال    لى والقول  ٔما قدرة الإرادة  شاء العقد،  لى إ رام العقد، یؤكد قدرة الإرادة  تراضي لإ
ٔنواعها التي  دد العقود  و  شئونه من عقود و ن ف ی تمثل في حریة المتعاقد ف تحدید مضمون العقد 

دید ولا لتعدید   .تبرم في الحیاة العملیة التي لا تخضع لت

ٔو وما دامت الإرادة في ظل هذ        لبنود، فلا یضرها  لشروط والمطلقة  ا المذهب المقررة 
یاطیة المنظمة و المكم لهذه  ح د  رد في القانون المدني من القوا نٔ سلطانها ما  ینقص من ش

ٔن دور الإرادة في  لاف حول بنود العقد،  كما  خ ال  يها  رجع إ سترشد و الإرادة، تهتدي بها و 
بي عن الإرادة عندما یقوم القاضي تحدید مضمون العقد یت جٔ ٔي عنصر  عاد  ٔیضا في اس لى 

م ي یلز ده ا ٔراده المتعاقدان هو و ر صحة عقد ما فما    .بتقد
ردة: المطلب الثاني    توازن العقد تعكسه المساواة ا

راضيها مع        داث التوازن في العقد بمجرد  ٕ كافئها قوة بعد التعرض لماهیة الإرادة الكف  إرادة 
ٔصول  خٓر من  ٔصل  ان  تم ت ر، س ٓ ب ا رت لى  دراك، وتماثلها وعي وتبصر، وتطابقها قدرة  وإ

                                                             
ات الجامعیة، مصر،  1 لتزام ، دار المطبو نور سلطان، مصادر  ٔ ، و  حمدي محمد إسماعیل سلطح،  56، ص 1998طالع ، 

ٔ سلطان الإرادة في العقود المدنیة، دار الفكر الجامعي، مصر،  د لى م ود الواردة  ، و عبد الحي حجازي، 32، ص 2007الق

لتزام، النظریة العامة للال  39، ص 1953تزام، مصادر 
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لال صحة التراضي،  ذ بها المشرع عند اعتداده بفكرة توازن  العقد من  ٔ التصور الشخصي التي 

ردة لال المساواة ا ٔصل هو توازن العقد من    .وهذا ا
ٔول ضیات العدل: الفرع ا ردة و مق اة المساواة ا اتي بين مرا   فكرة التوازن ا

ردة: ؤلا لمساواة ا   العبرة 

كون    ٔطراف  و  ة ل ق ردة دون الحق لمساواة ا كون العبرة  لمساواة  و وفق نفس التصور 
لتو  عد التفاوت المادي كمعیار  س لیه، و  لمعقود  لقيمة الشخصیة  ازن في العقد، ففي عتداد 

ق المساواة لسليمة في تحق لإرادة الحرة ا ٔيما اعتداد  اتي یعتد  فى في هذا .   ظل التصور ا ك و 
ي ارتضاه الطرفان المتعاقدان لتعادل ا اس مادي. الصدد    .وهي مساواة مجردة من كل ق

نٔ المساواة هي الترجمة    لهم من فلاسفة  ة و التعبير الواقعيرى فقهاء القانون و من ق ق  الحق
رجمة محددة لفكرة مجردة ي  ، فه نا الحدیث عن العدا كغایة . لعدا ٔفراد يمك وجود المساواة بين ا ف

نمحي جمیع صور العدا لقانون، وفي غیاب المساواة  لى  ٔنها . م  ، و تعتبر المساواة روح العدا

تمد قوتها من القانون و تبحث عن مكا لعداس   .تها وتمركزها بتطلعها 
حٔكامه        ٔن المشرع قصد ب ها، فلا ریب  سعى إلى إدرا و ما دامت العدا هي هدف القانون 

لعدا عن  ة، تطلبا  ة و المبادئ الخا ة السام لاق ٔ لقيم ا ربط مختلف نصوصه  بلوغها وذ 
نطریق المساواة و هو ما تعكسه نظرته إلى التزامات ا   .لمتعاقد

لمساواة ولكن هذه        ن قد اهتم  ٔداءات المتعاقد اتیة وتصوره الشخصي  فالمشرع وفق نظرته ا
ٔنها مساواة مجردة كانعكاس لعدا مجردة   .المساواة ــــ و إن كانت من صور العدا ــــ إلا 

ت      ي في ظ تتزاید الحر لى ٔن القانون یضمن الإطار العام ا عتداء  لحد من حریة 

لحریة التي یضبطها تقابل  ة  نتفاع من التعاقدات المتنو هم إلى  ٔفراد، وهو بذ یو مصالح ا
ساویة   .الإرادات الم

شاء، وحرتها في الاتفاق          شاء و مع من  یف ما  ٔن تتعاقد  فإطلاق العنان للإرادة في 
ر  ٕ ٔن تصطدم  شتراط، لا بد  . ادة لها نفس المقومات النابعة من نفس الحقوق التي كفلها القانونو

ت التعاقدیة المزمع  ٔن يحدث شيء من التنازل عن بعض الغا ين لا بد  و في لحظة التقاء المشی
ولا ٔو ق يهما، إيجا  ن عن إراد ل تعبير  المتعاقد قها ق راض .  تحق و هذا التنازل المتبادل عن 

یار بح ي قصده طرفاه، توازن ینطلق واخ نٔ يحقق التوازن ا ٔنه  ریة و استقلالیة الطرفين من ش
ردة لاقة التبادل . " من المساواة ا سد في هیكل  ٔو التعادل ا رد المساواة  لتعادل ا و یقصد 
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ٔمور لال ثلاثة  ن، ومحل التبادل ، و :  القانونیة ذاتها والتي تبرز من  ة التبادلمساواة المتعاقد " یف

.1  
ٔن الشخص      ردة التي تنطلق من  ٔنصار التصور الشخصي فكرة المساواة ا فمن العدل استعار 

ي  لمنظور ا شاء و ي  لقدر ا ق المصالح  اقبها سابقا لا یعجزه تحق دد م صاحب الإرادة التي 
رى الشخص ذ. رید ي حرة في تقرر المساواة من الزاویة التي  ٔساسه التراضيفه ي    .اته العدل ا

تمثل في        ق المساواة، و المساواة في هذا الإطار لا  فالإرادة بت الميزات الفذة بمقدورها تحق
تميز عن  اص بعضهم ببعض و  ٔش لعدل الخاص لتعلقه بمعاملات ا ٔو ما یعرف  العدل التبادلي 

ٔش سبي، حسب مراكز ا تهمالعدل التوزیعي وهو توزیع  دل التعاقد . اص ومستو نما هو  وإ

ين القانونیة ي ینطلق من مساواة المشی   .الإرادي ا
ضیات العدل و التوازن في العقد: نیا افى مع مق ردة لا ت   المساواة ا

قها في إطار         ة، التي يمكن تحق ق عاد المساواة الفعلیة الحق س ردة یو  لمساواة ا القول 
شترط المساواة  ٔن القانون لا  لیه هو  لال صحة التراضي، لكن ما يجب التركيز  توازن العقد من 

لتزامات المتقاب و قيمتها المالیة للإقرار بوجود التوازن ة، مساواة في مقدار  ق   .الحق
ستهدفها طرفا      لى المساواة الفعلیة التي  ة العدل القائم  لن عد  س العقد، و لا مانع  كما لا 

نٔ یضمناه بندا من بنود العقد شترطاه في اتفاقهما ب ٔن  فما دام . ــــ  في ظل  هذا التصور ــــ من 

لى وجوب تحققه  ٔن یتفقا  ن  شاء العقد وتعدی و إنهاءه، فللمتعاقد ٔعظم في إ للإرادة السلطان ا
ٔن يجعلا ج ٔو  شتراطات العقدیة،  نٔ يجعلاه من جم  لفهب ة لت   .زاء معینا ن

ن لعبارة     ٔطراف: "إن المردد ٔو العبارة المشهورة"العدل ما ارتضاه ا من قال عقدا قال : " ، 
ٔن "دلا لى نفس المعنى؛ كثيرا ما يخطئون في مقاصدها، إذ القول ب ا  يرها من العبارات ا ٔو   ،

دم ٔو  عاد العدل،  ن لا یعني اس نٔ المتعاقد ال من  العقد ش ئ  ابتغاء المساواة، كما لا ینم ب
ق التوازن عاد تحق ٔحوال عن النیة في استهداف اس   .ا

ٔن الشخص السوي المرید      ق العدل، وذ  ٔن العقد هو الوسی المثلى لتحق ٔمر  ایة ما في ا
ادلا في  ة من مصالحه، و لا یتعاقد حرا ومختارا إلا  لى عقد یضر بمصل ٔولالا یقدم  و . حق نفسه 

  .بتعادل العدلين تتحقق العدا العقدیة في ظل هذا التصور

دم التوازن  ٔن الشخص قد تنصرف إرادته إلى قصد  ٔطراف لا یعني    و العدل ما ارتضاه ا
                                                             

لي، العقد، مرجع سابق ، ص   طالع، 1 لالي    . 2، هامش 146ف
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ساوما  اقشا و ی ٔن یتفاوضا و ی ن  ض تماما، فللمتعاقد لى النق شارطا  المادي في العقد، بل  و ی

لى ما يحقق التوازن بملء ما تحتوی يهما  ير بعد تطابق إراد ٔ ه معاني الحریة التعاقدیة، لیتراضیا في ا
ام . بين التزاماتهما المتقاب و المترابطة شترط لق ه في المقابل لا  ي یعتد به المشرع لك ٔمر ا و هو ا

ٔط تفاق ا دثت  ن  كون هناك مساواة حسابیة، وإ ٔن  واز  ا و م ٔولى العقد صحی راف فالقانون 

قرارها ٕ.  
ل في العقد و القول        لتد شكل بمفرده ذریعة  ي یدعیه الغير، لا  ٔن الخلل في التوازن ا كما 

اء انتفاء العدا العقدیة ٔي مسمى و إن كان إد ب . بعدم توازنه، تحت  رت حٔرار في  ن  ٔن المتعاقد
اها، طالما تم الاتفاق بمحض الإرادة ٔوضاعهم التعاقدیة و تحدید مراكزهم بما يحف ر ظ مصالحهم و 

لسليمة ستهدف المساواة المادیة. ا   .ٔن فكرة التوازن لا 
شترط التوازن المادي        ٔن  فالمشرع لا  شئها  لإرادة التي ت نه يهتم  ٔ ام،  ٔصل  في العقود 

ات و هي مساواة مجرد لالها وجود إرادة المشرع یضمن المساواة في الحقوق و الواج ة، یضمن من 

سبي   .قانونیة، تضمن بدورها الفعال التوازن في العقد وهو توازن 
لى رقعة صغيرة هي العقد، فلا يمكن          سلطان الإرادة یفرضه  تمتع  عاقد  فإذا كان كل م

دل  ٔ ، فلا  اد وازنة و  باد وحرة و م ازلات م سان مع لسلطانين حكم هذه الرقعة إلا ب من الإ
دل   1.نفسه إن 

سٔاس فكرة التوازن: الفرع الثاني لیه  لمعقود  لقيمة الشخصیة    ا
شاء    نٔ إ لتزامات، فكما  ساب الحقوق وتحمل  د في اك ٔو ثٔير ا ٔن للإرادة الت ر،  سبق ا

شئها هذه الإرادة لى العقد ت ر التي تترتب  ٓ رجع للإرادة الحرة، كذ ا فكل ما ارتضاه . العقود 

لتعادل بين برة  بن، ولا  ه  ا، واجب الوفاء، و لو كان ف كون صحی ن ف المتعاقدان   المتعاقد
لتزامات تٔ  ش ٔ سلامة وحریة الإرادة التي  ب العقد، و إنما العبرة  س نه ویغرمانه    .یغ

ي  لیه، بغض النظر عن التفاوت ا لمعقود  لقيمة الشخصیة  كون العبرة  ٔساس  لى هذا ا و
لقيمة المادیة لمح لى ا راضى الطرفان  ٔداء ینظر إلیه الغير عن العقد، طالما  ل العقد، وقدم كل منهما 

لیه بموجب نفس العقد   .راه معادلا لما حصل 
ٔستاذ فوي  ادلا " وانطلاقا من مقو ا كون    فالشخص لا  2"إن كل ما هو تعاقدي 

                                                             
ة، لبنان،  1 شورات الحلبي الحقوق ، القانون المدني، العقد، م  .117، ص 2004طالع، مصطفى العو

2A. FOUILLEE: La science sociale contemporaine, Paris, 1880, P. 410. 
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ادلا، وكما یقول كانط كون  ٔي ما  كون في صالحه،  د : "رتضي إلا ما  ٔ عندما یقرر 

خٓر، فمن الممكن  ة  ا في موا كون ش دم العدا  ، ولكن  دم العدا لى بعض  ٔن ینطوي 
د سلویة .  1"مستحیلا ح یقرر الشخص لنفسه كما هو الحال في العقد، فإذا كان العقد يخلق قوا

و من  د الناجمة عن محض الإرادة والمق ٔنها القوا  ، دا كثر  ٔ د هي ا قانونیة، فإن ت القوا
يها ش   2.م

، بل المتعاقدون هم صناعها،       ار تىٔ من مصدر  لعلاقة العقدیة لا تت د المنظمة  والقوا
لالا  شكل إ لتزام بها لا  عوة إلى  ٔو ا ست غریبة عنهم، وتتوافق مع تطلعاتهم، وتطبیقها،  ل

سدة. بتوقعات من تخاطبه تمع ا دة القانونیة العادیة هي نتاج إرادة ا نٔ القا في السلطة  فكما 

تمع ل ا تىٔ من دا ي تت شریعیة، فه   3.ال
ة إلى         كاف كون م ٔن  ٔطراف التي يجب  دٔاءات ا ُعنى ب نٔ التوازن المادي ی سليمنا ب وعند 

نا من  د معایير تمك نه لا تو ٔ ٔمر الصعب تحققه  ثمن العدل، وهو ا ة التعادل انطلاقا من فكرة ا در
لال صحة التراضي النابع من إرادة  تحدیده،  وهو ما یدعو سلم في المقابل بتوازن العقد من  ل

ٔطراف العقد، یقررون وجود هذا التوازن لكفایة المساواة  رك  نه من الممكن  ٔ تهم،  ٔطراف ومشی ا
ان لحمایة القانون،  لى هذا القدر من المساواة فلا يحتا ، فمادام المتعاقدان  ق ذ ردة في تحق ا

ي  ستوي في ذ ا حٔرارا ومختارن،  ء  ٔسو رٔاده ا تهما في إتمام عقد  ل إلا لیكمل مشی لا یتد

عتباره  ادل  ٔن كل مقابل في ظل هذا المذهب مقابل  ٔو مجحفا في نظر الغير،  ادلا  كان المقابل  ٔ
ردة لمساواة ا ر  ٔ.  

ٔداءات : الفرع الثالث س معیارا لتوازن ا   في العقدالتفاوت المادي ل
لال     كون من الطبیعيوفق تصور المشرع لفكرة توازن العقد من  ٔلا  صحة التراضي،    و المنطقي 

                                                             
1E.KANT: Doctrine du Driot, Traduction Barni, Paris, 1889, P. 169. 
2PROUBIER: Theorie generale du droit, Paris, Sirey, 1951, P. 263. 
3J.DARBELLAY: La regle juridique, son fondement moral et social, ed. De l'oeuver st-Augustin, 

st-Maurice, Fribourg, 1945, p.76. 
لبناني ٔش  امل التغير في العقد المدني، دار الفكر ا صور، عنصر الثبات و ٔستاذ سامي بدیع م لاه ا ٔ ار إلى المراجع 

                                                 .                                       ومابعدها125،ص1،1987
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لتوازن لتفاوت المادي معیارا  ت النظرة 1یعتد  شریعات التي تب نهج سارت كل ال لى هذا ا ، و 

  .الشخصیة للالتزامات
ٔو  كون محل تعدیل  ا حتى لو فالالتزامات التعاقدیة ، لن  تغیير بعد انعقاد العقد صحی

لسليمة و  رادته الحرة ا ٕ ي یبرم عقدا  ٔن ا فاوتة،  ن م لتزامات بين المتعاقد ٔ بعده ما يجعل  طر

رمه،  ٔ ي  ظوره الخاص وجود توازن في العقد ا ، ورى من م ة  في ذ رى مصل المدركة؛ فإنه 
ٔن یطلب إنقاص ن  ٔي من المتعاقد س  ة تفاوت  و ل خٓر بح دة التزامات الطرف ا ٔو ز التزاماته 

ٔو ٔداءات    .الغبن ا
سير شائع الحصول       ٔن الغبن ال بتدائي و اتي  لتوازن ا ٔن العبرة  ٔولا  ، نوضح  ان ذ و لت

تج عن استغلال  امة، إلا إذا كان  دة  ٔن هذا الغبن لا یؤر في صحة العقد كقا في كل تعاقد و
لمتعاقد المغبون ضعف   .نفسي 

لى صحة العقد    ثٔير  وفق مذهب الإرادة  لتزامات المتقاب لا ت دم التعادل بين  ٔن . إن 

لال التوازن في العقد  لخسارة، واخ كون كذ مصدرا  لربح، قد  كون مصدرا  التعاقد، كما قد 
ن لفوارق بين المتعاقد لعملیة التعاقدیة هو واقع المعاملات المالیة، تبعا  فضلا . والظروف المحیطة 

ن بين  ول هذا التبا لى ق لا  كفي  لیه  لى المعقود  راضيهما  ن و نٔ المتعاقد ون العقد ش عن 
وازنة  نها م ر ٔداءات التي    .ا

شترط المساواة في    ٔنها  د ذاتها،  لى العقود مرده فكرة التوازن في  ثٔير الغبن  دم ت إن 
بها . لتزامات المتقاب و المترتبة عن التصرفات القانونیة ا يها من  ولكن هذه المساواة لا ینظر إ

اتیة النابعة  لمساواة ا نما العبرة  ن، وإ ارج عن إرادة المتعاقد ي یقاس بمعیار  المادي الموضوعي ا

ٔن یلتزم مد كون في مركز قانوني يخو  ي من إرادة الشخص نفسه، بحیث  ركا لنتائج تعاقده، و ا
اس المادي  رد من الق لنفع ا لیه  نٔ تعود  ر تصرفه والتي لا یعقل إلا  ٓ كون مميزا  ٔن  یفترض 

ٔن تلتقي مع نظریة الغبن . البحت لال صحة التراضي، لا يمكن لها  ٔن  فكرة توازن العقد من 
يها رد، فضلا عن تب   .ا

                                                             
، و إن "  1 بن في ذ لیه  یاره، ولو وقع  خ ي رضي به  ٔن يحترم تعهده ا كون حرا وجب  ٔن  ٔراد  زكاة الحریة ، ومن  الغبن هو 

ارة والمعاملات  ل لروح المضاربة، وهذه الروح ضروریة لتقدم الت ید المعاملات بعدم وقوع الغبن فيها هو ق       "                   تق
   .3، هامش 447السنهوري ، المرجع السابق ، ص  ،طالع 
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ت وهي العداإن مصطلحي التوازن والمس    ایة الغا ان مع  دة العدا . اواة یلتق ث تطبق قا ح

ة تبرر المساواة  وازنة، فالعدا كقيمة سام كون م ه  ٔن العلاقات بين طرف ي یفترض  لى العقد ا
لحقوق  يم مجرد  لى تق ني  لعدا م رد  ٔن التصور ا لاقة التبادل،  ن في  والتوازن بين المتعاقد

ٔطرافوالو  ة ل ق ات وهو مستقل عن الرجوع إلى الوضعیة الحق  .اج
كون العقد فقط فإنه بعد      لال  ٔطراف  لافات وضعیة ا خ ردة تحفل  ٔن العدا ا و بما 

طٔراف العقد  ه  ي قد حسم ف ق التوازن ا ل لتحق عد كل إمكانیة التد س ا  كوینه صحی
خٓر تهتم العدا . ٔنفسهم لال توازن بمعنى  ٔن فقدان اخ ٔي  نطلاقي  لتوازن  التعاقدیة و تعنى 

تحم المتعاقدان ة ف ٔما فقدان توازن الن ل القانون،  وهذه العدا توازنیة . نطلاق یبرر تد

ما كانت النتائج ذ  ه مسار التنف ٔ ف ي یبد ل في محتوى العقد في الوقت ا ٔي تد و .  ٔنها تمنع 
ٔن يحتر  لقانونيجب  ا  ترام كوینه كا تٔه و  ش ٔساسیة لهذه . م العقد بعد  و في إطار الفكرة ا

ٔلا یفي بوعوده، لاعتباره  لمتعاقد  سمح  ٔن یغير مضمون العقد، ولا  ستطیع القاضي  النظریة لا 
ادلا واز و    .عقدا م

مٔين: المبحث الثاني دم التوازن في عقد الت   توقع 
مٔين  سلم المتعاقد فيها شروط العقد دون عتبار عقد الت ان، التي  من عقود الإذ

مٔين  وقع في عقد الت دم التوازن م نهٔا،؛ فإن  ش ٔو المساومة  اقشتها،  وتماشیا و مقصد المشرع  . م

لال الحد  خ لى طرفي العلاقة العقدیة؛ فإنه كلما  تجاوز التفاوت ومن ثم  في إضفاء العدل 
ل  ٔلوف وجب التد لنظر إلى الم مٔول،  و  ق التراضي الم لتصحیح مسار إرادة طرفي العقد، وتحق

لطرف الضعیف  مٔين من استغلال الطرف القوي  ستهلاك و منها عقد الت شهده  عقود  ما  
ق التوازن في العقد ، سعى  لى تحق لال ذ حرتها وقدرتها  استغلالا یعدم الإرادة و یعدم من 

رة  مٔين، محاولا التصدي المشرع إلى مسا ٔداءات في عقد الت ٔوضاع الجدیدة مراعیا توازن ا هذه ا
لال التوازن في العقد الات اخ   .تلف 

ٔول ة لحمایة الرضاء: المطلب ا مٔين هو ن اة التوازن في عقد الت   مرا
لى حمایة مصالحه        ن، إلى قدرة الشخص  اتیة لالتزامات المتعاقد د المشرع لتبرر نظرته ا اس

ٔن  لى نفس القدر من المساواة و الحریة  انطلاقا من  بنفسه، طالما كان مع نظيره في التعاقد 

دة من الغير حتى ة إلى مسا ق العدل بمفرده دون الحا لى تحق قٔدر    و لو  الشخص السوي المرید 
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ٔو حمایة القاضي   .تمثل هذا الغير في إرادة المشرع، 

ٔول ، و رضاء سل : الفرع ا هٔلیة كام مٔين یتطلب    التوازن عقد الت
مٔين: ؤلا رام عقد الت   المؤمن  مؤهلا لإ
ق إن      ة بمفردها لتحق كون الإرادة كاف ، حتى  ن الكام هٔلیة المتعاقد العقد المتوازن یتطلب 

كون ا كون هذه الإرادة الحرة سليمة، ولن  ٔن  مٔين وفق التصور الشخصي يجب  لتوازن في عقد الت
هٔلیة،  ق  كذ إلا إذا صدرت من ذي  ٔهلیة في نطاق دراسة و كفایته في تحق و المقصود 

ٔداء هٔلیة ا لتعبير عن إرادته تعبيرا تترتب 1التوازن في العقد؛ هي  ة الشخص  لیه ، وهي صلاح
ر قانونیة ا وبين الضار . ٓ تمیيز بين النافع من العقود التي یبر لى الإدراك وا و هي قدرة الشخص 

لتعاقد هٔلا  كون  ٔن  ة من مصالحه، بمعنى  هلیة. بمصل ٔ الات ثلاث ل ال بين  : ونميز في هذا ا
ٔهلیة المنعدمة ، الناقصة، وا ٔهلیة الكام   .ا

ٔن یتعا ٔصل إذا هو  ي یؤه فا ه سن الرشد ا هٔلیته ببلو قد الشخص وقد اكتملت 

فعة نفعا  رها، سواء كانت هذه التصرفات  ٓ لمباشرة كافة التصرفات القانونیة مع تحمل نتائجها و 
مٔين هو من  ٔن عقد الت قار، وبما  ف ٔو  غتناء  ٔو ت التصرفات التي تحتمل  ٔو ضارة،  محضا 

قار، فضلا ع ف هٔلیته عقود  ،تطلب اشتراط  لمؤمن  ونه من عقود الغرر، فإن حمایة المشرع  ن 
  .الكام

لو إرادة المؤمن  من العیوب: نیا   وجوب 
ق  ا لتحق عتداد به كاف ة العقد و من ثم  لقول بص اشترط المشرع سلامة الرضاء من العیوب 

ق التوازن في ال ٔن المشرع استهدف تحق هالتوازن، بمعنى  انب . عقد بحمایته لإرادة طرف فإلى 

ردة و الحریة الفردیة عنصرا التوازن الظاهرن، استوجب التحقق مما خفي من سلامة  المساواة ا
داث التوازن في العقد لى إ كتمل للإرادة كل مقومات القدرة    .التراضي وصحته، حتى 

ا        لال هذا الطرح، سعى المشرع وفق نظرته ا عتداد بنظریة عیوب و من    تیة إلى 

                                                             
تهما .  م.ق 78و  40وطبقا لنصي المادتين    1 ليها، ونورد النصين لكفایة دلا لتعاقد وفق الشروط المنصوص  ٔهل  فإن كل شخص 

ان لا ٔجمل في هاتين المادتين، وهو ت یل التفصیل والشرح لما  بعاتهما من ق ه بعد عرض النصينلى المقصود، ف تعتبر     بد م
ٔن 40تنص المادة  لى  ٔهلیة لمباشرة : " من القانون المدني  كون كامل ا لیه  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم يحجر 

سعة عشر  .حقوقه المدنیة   ".سنة كام )  19( وسن الرشد 
لتعاقد ما لم یطرٔ " م .ق 78ف تنص المادة ٔهل  ٔو فاقدها بحكم القانون كل شخص  ٔهلیة  قص ا ارض يجع  ٔهلیته   ".  لى 
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لى  بر بوابة الرضاء الصحیح، فاعتمد  ٔن يمر  مٔين لا بد  نٔ التوازن في عقد الت طلقا من  الرضاء، م

داثه، فاشترط وجوب  ه الخلل المحتمل الوقوع، ومجابهة الراغبين في إ ٓلیة وقائیة في موا النظریة 
داث  تها لإ كفا سلم  ق سلامة الإرادة ل التوازن في العقد انطلاقا من الإرادة المعیبة لا يمكنها تحق

ریده لو كانت سليمة ي كانت  ير العقد ا ونها تنصرف إلى  تغاها من التعاقد من  فالخلل في . م
ٔساس  لى هذا ا تٔ العقد؛ و  ش ٔ ة طبیعیة للإرادة المعیبة التي  ن ن ٔداءات المتعاقد التوازن بين 

كون سليمة من عیوب التي تفسد إن الإرادة اف ٔن  داث التوازن يجب  لى إ لحرة المميزة القادرة 
رام العقد لرضاء الصحیح السليم . الرضاء وتحول دون وقوع التراضي اللازم و الكافي لإ فلا یعتد إلا 

  .الخالي من العیوب

ٔولاها المشرع لسلامة ا          ٔهمیة البالغة التي  شف ا س لال تعرضه ومما تقدم  لرضا من 
ر سلامة  ا منها حسب تقد لى كل  ر القانوني  ٔ ب ا رت ن و اص المتعاقد ٔش هٔلیة ا لحالات 

لى  جزاء  ق  الفائدة والنفع  مدركة مميزة وقاصدة  و جعل المشرع  لى تحق الإرادة  ومن ثم قدرتها 
ة الإدراك ٔو القابلیة للإبطال حسب در شى  تخلف سلطانها البطلان  ن وهو ما ی هٔلیة المتعاقد و 

كون إلا ضمن هذه الشروط وعي  ي لا  ق التوازن في العقد ا والتصور الشخصي المعتمد، وتحق
دراك وتنور   .وتبصر وإ

عمال حق الرجوع: الفرع الثاني ٕ مٔين  اة التوازن في عقد الت   مرا

ٔساسی         ز ا ار المؤمن  في العدول من الركا ليها النظام القانوني لحمایة یعتبر خ ة التي یقوم 
 ً ادة التوازن إلى العلاقة العقدیة نظرا تمثل في محاو إ لتزام  ، والع من تقرر هذا  المؤمن 

اقشة شروط  ٔو م قة  لى رؤیة محل العقد حق نعدام القدرة  لمتمث  رام هذه العقود وا لظروف إ
ة  لجوء إلى القضاء ودون اشتراط و المؤمن  يمارس .العقد صرا رادته المنفردة دون ا ٕ ة  هذه المك

ن  ٔو سر ستعما  ة التي تنقضي إما  ل ضمن الخیارات المؤق ٔنّ هذا الخیار ید موافقة المؤمن، كما 
  .1المدة المحددة لممارسته

مٔين: ؤلا   ماهیة حق الرجوع في عقد الت
مٔين، في المادة           رمه مع شركة الت ٔ ي     70ٔشار المشرع إلى حق رجوع المؤمن  عن العقد ا

                                                             
ةٔ المعارف, عمر محمد عبد الباقئنظر،  1 ش ، دراسة مقارنة بين الشریعة والقانون،  م لمسته دریة, الحمایة العقدیة   2004, الإسك

ادة النظر في عقود البیع , حمد السعید الزقردٔ و  769،ص  شور في مج الحقوق، حق المشتري في إ بواسطة التلفزیون، بحث م

  214ص ,  1995السنة التاسعة عشر، العدد الثالث، 
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نات 95/07مكرر من  90مكرر، و المادة  مٔ لقانون رقم  1المتضمن قانون الت المعدل و المتمم 

06/04.  
ٔنه     ضاها یقصد صاحب تصر : " ويمكن تعریف حق الرجوع ب سة بمق ٔو تعبير عن إرادة معا ف 

ر في  ٔ ل إفراغها، من كل  ٔ كن من  ٔنها لم  فردة الرجوع عن إرادته و سحبها، و  رادة م ٕ تعبير 

ل ٔو المستق   .2"الماضي 
ابة من المشرع لمتطلبات واقع التعاقد في مجالات     اء است مٔين  فحق الرجوع في عقد الت

لمتمثل في المؤمن   مٔين وا لطرف الضعیف في عقد الت مٔين، وذ لإضفاء حمایة  دیدة ومنها عقد الت
صادیة لكل من المؤمن و المؤمن  ق ادة التوازن المطلوب بين المراكز القانونیة و ظرا لعدم وإ ، ف

لتعاقد في مجال  ه  اج صادي و ق صاصه والضغط  ارج مجال اخ ير وتعاقده  ٔ برة هذا ا
ي قد  مٔين، الشيء ا رام عقد الت ة و دون رویة لإ سر مٔين قد تدفعه إلى دون تفكير وبصورة م الت

ل  ٔ اصة في الجانب المالي، و من  ٔمره،    یضر بمصالحة ویوقعه في عسر من 

  .تقرر إعطاء المؤمن  فرصة لتفكير والتراجع صو لمصالحه  ذ
دم تبصره: نیا لمؤمن  لاستدراك  ة    حق الرجوع مك

مٔين، بعد عجز نظریة عیوب الإرادة      ة الحق في التراجع في عقد الت دث المشرع مك است
لصورة المرجوة، فجاء الح ق التوازن  لا تحق راجع المؤمن  عن عن حمایة الرضاء و من  ق في 

دم تبصره نه  من استدراك  تمك رمه،  ٔ ي    .العقد ا
نٔ    لعقد، إلى  ٔ القوة الملزمة  د ٔ هام في نظریة العقد، و هو م ٔن الحق في التراجع يمس بمبد ورغم 

مٔين  لى المشرع استهدف في عقد الت ٔن نضیق  ن روعي بنظرة ذاتیة، لا يجب و ي وإ التوازن ا

لتالي المتع كثر مشقة، و ٔ ٔمر  ٔصبح ا لا  دم إمكانیة  الرجوع في العقد، وإ نهائي في  لحسم ا ن    اقد

                                                             
نات، الجریدة الرسمیة رقم  1995انفي  25المؤرخ في  07- 95القانون  1  مٔ ة في  13المتضمن قانون الت ، 1995مارس  08المؤر

لقانون رقم  ة في  15، الجریدة الرسمیة رقم 2006فري ف 20المؤرخ في  04-  06المعدل و المتمم    . 2006مارس  12مؤر
ورنو، ص  2 امعة 729ٔنظر،   لعقد، دكتوراه،  ة  سیك لى المبادئ ال ستهلاك  شریعات  ر  ٔ ،  نقلا عن، بناسي شوقي، 

ر،  ٔنه.322، ص 2016الجزا عتبار الرجوع من الخیارات العقدیة فقد عرف ب ار الرجوع: "، و  رامه  خ یفترض عقدا سبق إ
دة س إرادة وا تحاد إرادتين ول رابط  وإ ي هو  تهدم ذ العقد ا دهما فقط  ٔ ٔتي إرادة  ه، ثم ت و . تفاق وتلاقي إرادتي طرف

ي یتضمنه  یار ا یار " الخیار " خ خ دم التصرف، فالخیار هنا یقصد به حریة  ٔو  لا یتكون من مجرد إمكانیة التصرف 

ارات وبدائل محددة . عناه العامبم  دة خ یار بين  خ لى  دة ومقصورة  ة مق لیل، المرجع  ،ٔنظر". فهو إ ٔبو ا سوقي  راهيم ا إ
 .201و  159ص  السابق، 
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اداته بحریة إرادته ب م س   .یصبح المتعاقد عبدا لعقده، 

رس هذا الحق بموجب نص المادة      نات   95/07من قانون  1مكرر 90و قد  مٔ من قانون الت
اء فيها اص لمدة : " التي  ٔش لى ا مٔين  تب عقد الت دة، يجوز لمك مٔين المسا اء عقود ت ست

ل ثلاثين )  2( شهرن  ٔ لال  رسا مضمونة مع وصل استلام  ٔن یتراجع عن العقد  ٔدنى،  د 
لقسط) 30(  ٔول  فع ا   ..یوما ابتداء من ا

لال       مٔين،  كلفة عقد الت ي تقاضاه، بعد خصم  ادة القسط ا ير إ ٔ لى هذا ا يجب 
ه، و التي موضوعها ) 30( الثلاثين  تب إلى مؤم ة من المك یوما الموالیة لاستلام الرسا المو

  ".التراجع عن العقد

ة و النز : الفرع الثالث مٔينالشفاف لال المحتمل في توازن عقد الت خ ان من    اهة واق
اتق كل من المؤمن و     لى  ٔنه یقع  مٔين هو التزام مزدوج، بمعنى  لام في عقد الت لإ لتزام 

د سواء لى  ف بين 1المؤمن   ٔنه عقد التكافل الصرِّ مٔين ب ، و هو ما یبرر وصف عقد الت
ن   .المتعاقد

لتزم     لعقد، ف لام المؤمن ببعض المعلومات التي يمتلكها و المرتبطة  ٕ ام  لق یلزم القانون المؤمن  
خٓر، متى كانت ت المعلومات لازمة لتنور إرادته حتى ینعقد  العقد  لإدلاء بها الى الطرف ا

اً    .صحی

لتزام      اتق المتعیعرف هذا  لى  ٔنه عبارة عن واجب یقع  ص ب ي يحوز معلومات م اقد ا
ٔمر بمضمون العقد  ادة ما یتعلق هذا ا ي لا  يجهلها، و خٓر ا ُعلم بها المتعاقد ا ٔن ی مٔين،  بعقد الت

خٓر لطرف ا سبة  ل خول في العقد  ٔو ملائمة ا اسبة  ٔو بمدى م   .2في ذاته، 
ٔلزم المشرع بموجب نص المادة       نٔ یلتزم من ق 95/07من قانون  15وقد  لى  نات  مٔ انون الت

لمؤمن  یه قصد السماح  ت و الظروف المعروفة  لتصريح عند اكتتاب العقد بجمیع البیا المؤمن   
لتصريح حول تغير الخطر  لتزام  اتق المؤمن   لى  ٔخطار التي یتكفل بها، كما وضع  ر ا    بتقد

                                                             
  1Muriel FABRE- MAGNAN : De l’obligation d’information dans les contrats. Essai  d’une  

théorie, LGDJ, Paris, 1992, p 235.                                                                                                                                        
ا جمال احمد 2 ل التعاقد -انظر،  لام ق لإ نهضة العربیة -لتزام  راهيم دسوقي.  82ص - 2003 -القاهرة -دار ا لتزام  - محمد إ

ل التعاقدي لام ق شر - لإ الوسیط في شرح القانون  - ،   عبد الرزاق احمد السنهوري56ص - 1985 -ٔسیوط -دار إيهاب ل
شورات  -))عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحیاة وعقد التامين(( عقود الغرر - ا الثامن - الجزء السابع -المدني الجدید م

ة  .1247ص -611فقرة  - بيروت -الحلبي الحقوق
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ادث ینجر ع      .نه الضمانو تفاقمه، و تبلیغ المؤمن كل 

مٔين      لام شركة الت ٕ اته، التزام  لى ح مٔين  لى المؤمن  في الت ل المثال، یترتب  لى س و
تم  ليها س نه بناء  ٔ مٔين، حول السن والحا الصحیة،  لمعلومات الضروریة كافة عن موضوع الت

لا ٕ تب  مٔين، ففي هذا العقد یلتزم المك لغ الت مٔين في المر تحدید قسط التامين وم م شركة الت

ت  ٔیضا البیا همٔها  لعقد و من  ت المتعلقة  لبیا ذ العقد  ٔو في مر تنف لى التعاقد  السابقة 
لى  رام العقد وهو  تمكن المؤمن من اتخاذ قرار إ مٔين حتى  ه و هو محل الت لخطر المؤمن م المتعلقة 

نورة، وهذا یعني رادة م ٕ ٔمره و ة من  ّ ت كام  ب لبیا لمؤمن  ٔن یفضي  ٔن المؤمن  یلتزم ب
ر  مٔين من تقد تمكن شركة الت رام عقد التامين حتى  ه وقت إ ة عن الخطر المزمع التامين م وصحی

يرة إلا  ٔ دمه، إذ لا تؤمن هذه ا ٔمر التعاقد من  جسامة الخطر والظروف المحیطة به والبت في 
رى بمقدورها ت  ٔخطار التي  ستهدفها ا ت التي  لتواز لنظر  ٔو  لنظر لملاءتها المالیة،  غطیتها، إما 

لال التعاقد   .من 

ث يحوز كل         مٔين ح اتق طرفي عقد الت لى  لام مُلقى  لإ لیه فإن هناك التزاماً تبادلیاً  و
لام المؤمن  بحقوقه  لى المؤمن إ خٓر، ففي عقود التامين يجب  ت هامة يجهلها الطرف ا منهما بیا

مٔين  لیه بموجب وثیقة الت اته وما یترتب   وواج
ق الفلسفة التي تم وضع قانون والمشرع  يهدف من وراء إلزا       م المؤمن بهذا الواجب إلى تحق

لمعلومات من  تمثل في حمایة هذا الطرف الضعیف لاعوزازه  لها، والتي  ٔ حمایة المسته من 
ٔن یعید  لتزام  بر وضع هذا  نیة، فحاول المشرع  ة  لمؤمن من  صادي القوي  ق ة، والمركز 

مٔين، وذ بعض التوازن إلى العلاق تب الت لام مك بر تبصير و إ مٔين  ة العقدیة بين طرفي عقد الت

لى التعاقد مع المؤمن وهو یعلم كافة التفاصیل التي  ُقدم  نٔ ی ت الضروریة الكف ب لبیا بتزویده 
نورا   .1تجعل من رضائه م

ٔلا یعرف حتى     كون من الجهل  ديم الخبرة، بل قد  عتبار المؤمن   سط حقوقه، فضلا و  ٔ
مٔين  ص بعقد الت ت م ٔن نحم ما لا یعلم من بیا اتقه، فلا يحسن  لى  ات الملقاة  عن الواج

تب بتقديم معلومات لا  ٔن نطالب المك س من العدل  ر الخطر من طرف المؤمن، فل   والمؤرة في تقد

                                                             
  .94انظر محمد قاسم، الوسیط في عقد البیع، المرجع السابق، ص  1
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ا   .1یعلم عنها ش

ة: المطلب الثاني  لشروط التعسف  تصدي المشرع 
ر          ٓ عا ل حفة ونبذت العقود التي تتضمنها م شریعات لهذه الشروط ا لقد تصدت كافة ال

ير  ة التي تجعل التزامات الطرفين  السلبیة الوخيمة التي تلحق الطرف المذعن من هذه البنود التعسف
ة، تعكس انعدام التوازن في العقد كاف   .م

ٔول  ل : الفرع ا   لتوازن العقديالشرط التعسفي ا
ٔنه        لى  ٔو هو الشرط : فقد عرف   ، افى مع العدا حٔكاما ت ي یتضمن  ر ا الشرط الجا

دم التوازن الفاحش بين  ي یؤدي إعما إلى  ، وا ي یورده المحترف في تعاقده مع المسته ا

لرجوع إلى ظروف  رام العقد،  ه حقوق والتزامات الطرفين، وهو یقدر وقت إ التعاقد وموضو
ه وفقا لما تقضي به العدا ا طرف   2.و

ير ميزة           ٔ كثر قوة، ويمنح لهذا ا ٔ انب الطرف ا ا الشرط المحرر مسبقا من  ویعتبر تعسف
ٔو  ا تطبیقا  شروط الإعفاء من المسؤولیة  ٔن یعتبر تعسف خٓر، ويمكن  لى الطرف ا فاحشة 

صاصالمحددة لها، الشروط الجز  خ ٔنه 3.ائیة ، وشروط إسناد  لى  كل شرط : " كما یعرف 
ٔو موجود في مركز  ديم الخبرة   لى شخص  لتوازن العقدي لصالح من یفرضه  لال  لیه إ یترتب 

خٓر في العقد  لمقارنة مع الطرف ا صادیة  ق ٔو  ٔو القانونیة  یة    4" دم المساواة الف

ث المصدر، فإن و قد تناول الفقه القانوني    لال العدید من الزوا فمن ح الشرط التعسفي من 
سمح بوقوع هذا التعسف ب التعسف و  س  ٔ ش ي ی ومن . الشرط التعسفي هو ذ الشرط ا

سود التعامل من شرف وزاهة وحسن نیة  ٔن  افى مع ما يجب  ي ی ث الطبیعة، فهو الشرط ا ح
یٔضا مع روح الحق و ال افى  ي ی لیه . عداوا ي یترتب  ر، فهو التصرف ا ٓ ث ا ومن ح

لال في توازنه ه لما یؤدي إلیه من وجود اخ   5.تحویل العقد عن وظیف

                                                             
1 CH.DUBREUIL ,le contrat d’assrance, in la bonne foi, journnée louisianaises, tome XI III, jitec 

paris, 1992, p 71      
ة في العقود، دار هومة،  2   . 60، ص 2007طالع، بودالي محمد، الشروط التعسف
نهضة العربیة، القاهرة،  3 ، إزاء المضمون العقدي، دار ا لمسته ٔحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة     .212ص  1994طالع، 

ستهلاك، دار الفكر العربي، القاهرة،   4 ة في عقود  ة الشروط التعسف طالع ، حمد الله محمد حمد الله، حمایة المسته في موا
   .52،ص 1997

 .402عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص طالع،  5
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ٔشار إلى الشرط التعسفي  في المادتين  ٔن المشرع   رى  لرجوع إلى القانون المدني   .112و  110و 

ا و هي والتعسف قد یتم تحدیده بمعایير یعتبر بموجبها الشرط تع  معیار التعسف في استعمال : سف
لتزامات لال الظاهر بتوازن  ٔو المفرطة، معیار الإ صادیة، معیار الميزة الفاحشة   ق كما  .1القوة 

لرجوع إلى المادة  لىمكرر من القانون المدني التي  124يحدد التعسف  شكل :   "تنص 

ٔ لا س في  لحق خط ٓتیةستعمال التعسفي    :الحالات ا
لغير  -   .إذا وقع بقصد الإضرار 

لغير  - سبة إلى الضرر الناشئ  ل لى فائدة قلی  لحصول  رمي   .إذا كان 
ة  - ير مشرو لى فائدة  ه الحصول   .  إذا كان الغرض م

ان: الفرع الثاني  عتباره من عقود الإذ مٔين  ادة التوازن لعقد الت   إ
ل القاضي لإعمال  إن توافر الخلل في  ة الشرط التعسفي المدرج في العقد، یبرر تد التوازن ن

لخلل في التوازن  ه  لاق ر و كافئها و إلى الشرط الجا ن و  ٔداءات المتعاقد نظر إلى  رقابته ف

عیة لحقه الشخصي ج لغایة    .التعاقدي، ونیة المتعسف ومدى انصرافها 
ٔن فإذا تم العقد بطریق الإذ    دهما  ٔ ساویة بحیث يمكن  ير م ن  كون مراكز المتعاقد نٔ  ان ب

ٔن یناقشها وهذا ما  خٓر جمیع هذه الشروط دون  ل الطرف ا ين ق ٔراد من شروط في  یفرض ما 
یف  لقاضي سلطة واسعة لتك كون  ة، وهنا  ستغل مركزه بوضع شروط تعسف يجعل القوي 

ة   .الشروط التي تعتبر تعسف
 عند استعمال سلطته في إعفاء الطرف المذعن من الشرط التعسفي، إنما یفعل ذ و القاضي  

تمثل في  لیه تجسیدها، هذه الرغبة  انطلاقا من رغبة المشرع التي يحل القاضي محلها ویفترض 

ق التوازن في  ٔداءات وتحق كافؤ ا اة  د العدل، ومن ذ وجوب مرا رساء قوا إحقاق الحق وإ
ي ق لى نیة التعسف وقصد العقد ا ال  حف ا ر والبند ا ة وجود هذا الشرط الجا د يختل ن

  .الإصرار بمركز الطرف المذعن الضعیف
ٔو        ي یعتريها    لنظر إلى الإبهام ا امضة  كون  ان قد  والعبارات التي تتضمنها عقود الإذ

ٔو  دیدة  ام بين شروط تعاقدیة  س لید وشرط دم التوافق و  وب  التناقض بين شرط مك
لنظر  ر في ضبابیة العبارات وغموضها  ٔ لغ ا ات المستعم  لمصطل ٔن  س، كما  ل مطبوع مما یثير ا

                                                             
نه معیار "  1 ٔ ٔساس  لى  ٔطراف،  لال الظاهر بين حقوق و التزامات ا ذه بمعیار الإ ٔ ٔحسن عملا عند  ٔن المشرع قد  ع  و الواق

ٔنظر، بناسي شوقي، المرجع السابق، ص "قانوني و موضوعي   ،416. 
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اص و لا یفك شفرته إلا  لنظر إلى اعتباره مصطلح فني  ٔو  لغة المستعمل بها المصطلح،  إلى ا

نه قد ٔ ٔو الفن،  هٔل ذ العلم   ي لا یقصده المتعاقد المذعن عند  المتخصص من  يحتمل المعنى ا
ل  ستوجب تد ي  اطة بمدلول العبارة وقصد المصطلح، الشيء ا و التعاقد، و ذ لعدم الإ ق

ؤیل هذه العبارات لفائدة الطرف المذعن   .المشرع لت
د الخاصة فقد اعتمد المشرع في تعیين و تحدید الشروط التعسف       ة ومن ثم مجابهتها ٔما في القوا

ٔربعة هي سٔالیب  شریعي بموجب تص المادة : ب ٔسلوب ال ٔسلوب 021- 04من القانون  29ا ، و ا
لتنظيمي بموجب نص المادة  ٔسلوب القضائي وهو ما   2من نفس القانون 30ا   و ا

ر، لتكرس المادة السا ضته المادة الخامسة في فقرتها الثالثة من القانون السالف ا دسة من اق

ذي رقم  ة 306- 06المرسوم التنف قرارها لجنة الشروط التعسف ٕ ٔسلوب الإداري،  ، إضافة إلى 3ا
ٔخرى لحمایة المسته   .ٔسالیب الرقابة ا

ق التوازن: المطلب الثالث مٔين تهدف إلى تحق د الخاصة بعقد الت   القوا
لال      خ مٔين ، تجابه  د الخاصة بعقد الت ٔداءات طرفي العلاقة التعاقدیة، إن القوا المتوقع بين 

 ٔ د ة، فضلا م لى الشروط التعسف ٔحكام هذا القانون، الجزاءات الخاصة  مٓرة  د ا لال القوا من 
  .التعویض

ٔول مٔين: الفرع ا مٓرة في عقد الت د ا   القوا

مٔين  إن مٔين في مقابل شركة الت التي تعد المؤمن  في مركز الطرف الضعیف في عقد الت
رهق كاه وتعفي في المقابل المؤمن من  ة  ات وشروط تعسف ة وما تحتویه من بیان نموذج العقود ا

ٔ الحریة التعاقدیة  د ي استغل م ة المؤمن ا لعقد لمصل صادي  ق لى التوازن  ر  ٔ همٔ التزاماته مما 
ان ما  ٔن هذه الحریة سر ير  مٔين؛ لاستغلال الجانب الضعیف في العقد،  ها المشرع في عقد الت تدار

مٓرة د  لوائها بقوا د من    .إذ 
ٔنه 625فقد نصت المادة  لى  طلا، كل اتفاق يخالف: من القانون المدني    كون 

                                                             
لقانون رقم  2004ن جوا 23المؤرخ في  02-  04طالع، القانون  1 اریة، المعدل و المتمم  لى الممارسة الت د المطبقة  لقوا  10المحدد 
 .2010ٔوت  15المؤرخ في   06 - 
ذي رقم 30تطبیقا لنص المادة  2 تمر  10المؤرخ في  03 - 06، صدر المرسوم التنف لعقود المبرمة  2010س ٔساسیة محددا العناصر ا

صادیين  ق ٔعوان  ةبين ا  .و المهنیين، و البنود التي تعتبر تعسف
 .وما بعدها 420ٔنظر، بناسي شوقي، المرجع السابق، ص  3
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د  ة المستف ٔو لمصل ة المؤمن   كون ذ لمصل ٔن    ".النصوص الواردة في هذا الفصل إلا 

ٔحكام  ه من المشرع في جعل  مٔين من النظام العام، یؤكد بحق استهداف إن هذا التو قانون الت
ة  دراج شروط تعسف ٕ طلق التوقع لانفراد المؤمن  ن، من م ٔداءات المتعاقد المشرع التوازن بين 

مٔين رام عقد الت ضیات إ   .تخالف مق

مٔين تهدف في مجملها إلى حمایة المؤمن  بنصوص لا يجوز  فالنصوص التي تنظم عقد الت
كون مخالفا لفحوى نصوصها، ،مخالفتها ٔن  ٔنه  لى ما  من ش كون ذ  و لا يجوز الاتفاق  ٔن  إلا 

طلا كون  ة المؤمن فإن الاتفاق  لى مخالفتها لمصل ٔما إذا اتفق   ، ة المؤمن  ٔن المشرع لمصل  ،
 ٔ ي قد یل ة المؤمن المحترف ا كون في موا ٔن  إلى  قصد حمایة الطرف الضعیف، و توقع مسبقا 

ٔقل يخرج بموجب العقد  لى ا ؤ  ٔسلوب يجعل من شروط العقد و بنوده تصب في مصلحته،  كل 
ق الربح سعى بداهة لتحق ٔن المؤمن شركة ذات طابع تجاري،  ٔقل التكالیف،  ح و  ٔر كثر ا ٔ ، .ب

لال المتوقع بين تقديمات خ ٔمور إلى نصابها، و معالجة  اع ا تئ دور المشرع في إر طرفي عقد  لی

مٔين   .الت
ٔن اعتبار    مٔين، في  ٔطراف عقد الت لال الظاهر بين تقديمات  خ كمن رغبة المشرع في معالجة  و 

ٔن یثير تلقائیا  لقاضي  رة خرقها، يجوز  ضي وجوب إ د القانونیة من النظام العام یق بعض القوا
لنظام مٓرة المرتبطة  د ا لقوا الفة  رتها من طرف محكمة  بطلان الاتفاقات ا دم إ العام، كما یعتبر 

ٔ قانون ٔمر یتعلق بمس ٔن ا لى اعتبار  لنقض  لطعن  ده  ب يمكن اع س   .الموضوع 
مٔين: نیا حفة في عقد الت شدد في مجابهة الشروط ا   ال
ق التوازن بين طرفي العمل      شدد فيها بجوب تحق مٔين من العقود التي  یة التعاقدیة یعتبر عقد الت

رام العقد  ت عند إ كل البیا لإدلاء  مٔن  ونها من عقود حسن النیة الصرفة التي تلزم المست
ة ٔوصافه الكاف ه و لخطر المؤمن م لى عقود . والمتعلقة  لتدلیل  مٔين الصورة الواضحة  ویعتبر عقد الت

امة، لا يم ال مٔين تضع شروطا مسبقة  ٔن شركات الت ان،  سليم ولا يم الإذ قابل إزاءها إلا ال
لا لى السیارات م مٔين  نٔ في الت ت كما هو الش ان حتى حق رفض التعاقد تحت طائ العقو   .حٔ

شار       ٔخصب لان ال ا ان تعتبر ا ٔن عقود الإذ ت من المسلم به  ونظرا لهذه الخصوصیة، 
لال الما ة التي تصدى لها المشرع من  دة  111و  110دتين الشروط التعسف من القانون المدني، ز

لال المادة  مٔين من  لطرف المذعن في عقد الت اصة  لى   622إلى توفير حمایة  من القانون المدني 
تمثل في  رد فيها، التي  سقوط الحق في : بطلان طائفة من الشروط التي  ي یقضي  الشرط ا



                                                                                                                                       

092017 360 

ب مخالفة  القوانين والنظم إلا إ  س مٔين  ة عمدیةالت ٔو ج ایة  لى ج الفة  و . ذا انطوت هذه ا

ٔو في  لان الحادث إلى السلطات،  خٔره في إ ب ت س سقوط حق المؤمن   ي یقضي  الشرط ا
ول خٔر كان لعذر مق ٔن الت دات، إذا تبين من الظروف  وكل شرط مطبوع لم یبرز . تقديم المس

ٔحوال التي علقا بحا من ا ٔو السقوط، إضافة إلى شرط شكل ظاهر وكان م  تؤدي إلى البطلان 
فصل عن  اص م ة، لا في صورة اتفاق  التحكيم إذا ورد في الوثیقة بين شروطها العامة المطبو

ه . الشروط العامة الف كن  ٔنه لم  ين  خٓر، یت لى بطلان كل شرط تعسفي  نهایة  كما نصت في ا
ر في وقوع الحادث حٔكام النصوص الواردة في كما تقرر في عقد الت. ٔ مٔين بطلان كل شرط يخالف 

د ة المستف ٔو مصل ة المؤمن   كون ذ لمصل ٔن  مٔين إلا  و قد تضمن . الفصل الخاص بعقد الت

ة، و  قضى ببطلانها  لما فيها من  622نص المادة من القانون المدني جم من الشروط التعسف
لطرف المذعن في العقد،  عفاء التعسف حمایة  ٕ مٔين  قرار لوجوب تحقق التوازن في عقد الت وإ

  .الطرف المذعن منها
ٔ التعویض : انيالفرع الث د لال م مٔين من    التوازن في عقد الت

ٔضرار: ؤلا ٔداءات في التعویض من ا دم التوازن بين ا   توقع 
لصفة     رامه، فالقول  لى إ ي یقدم  مٔين ا لمؤمن  یتغير بتغير نوع عقد الت إن الوضع القانوني 

مٔين  اص، يجعل المؤمن  في الت ٔش لى ا مٔين  لى عكس الت ٔضرار  لى ا مٔين  التعویضیة في الت

تمثل هذا اص، و  ٔش لى ا مٔين  ر عن المؤمن  في الت ٔضرار في وضع  مغا الوضع في  من ا
ي لا  ٔمر ا ٔضرار، و هو ا مٔين من ا لال الظاهر بين مركز الممؤمن و المؤمن  في الت خ

اص ٔش لى ا مٔين    .1نلمسه في مجال الت
ي یلتزم المؤمن بدفعه الضرر      ٔن یتعدى المبلغ ا ٔنه لا يجب  ٔ التعویض  د لال م شف من  س

لمؤمن  فعلا ، إن لمبدٔ  ي لحق  دة  ا ر البالغ في استقرار قا ٔ التعادل بين التعویض والضرر ا
لمزا العدیدة التي يمتاز بها هذا  ضیه العدا  ابة لمطلب مفصلي تق التعویض الكامل التي تمثل است

لتالي  صٔابه و ي  لى تعویض يحقق رغبته في محو الضرر ا لحصول  لمضرور  سمح  النظام، فهو 
دة  لى منز من الحریق بمبلغ فإن ت القا ٔمن شخص  رة، فإذا  لى نظم التعویض المغا  ً تفضل كثيرا

ي دفعه،  حتى ولو  كثر من  القسط ا ٔ لى  ٔن يحصل  ستطیع المؤمن  ترق المنزل لا  معين  وا

                                                             
ٔمين، دراسة نقدیة لمفهوم الصفة التعویضیة في  1 لال التوازن العقدي بين التزامات طرفي الت مدحت محمد محمود عبد العال، اخ

ٔضرار، م ٔمين من ا  .10و  9، ص 2010، القاهرة، .ق.إ .ق.الت
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ٔ التعویض عن الضرر، فإذا فرض  د زید عن هذا المبلغ وهذا هو م ترافه  كانت قيمة المنزل وقت ا

تراقه كانت قد انخفضت فان المؤمن لا یلتزم إلا بدفع ذ المبلغ ٔن قيمة وقد ذهب . المنزل وقت ا
دة التعویض  انب قا ذ إلى  ٔ غي ا ر التعویض إذ ی انب من الفقه إلى ضرورة تطور نظم تقد

سمح بمعالجة بعض الحالات الواقعیة فلا یقدر التعو  ٔ التعویض العادل بما  لضرر بمبد یض الكامل 

سة لوقوع الضرر والحا المالیة لكل من  لظروف الملا  ً ادلاً یقيم وز  ً را نما یقدر تقد عندئذ كاملاً وإ
 ٔ   .1المضرور و المسؤول وجسامة الخط

اص: نیا ٔش لى ا مٔين    التوازن في عقد الت
ٔقساط  عقد       سدیده  مٔين، نظير  لغ الت ستحق م مٔين  هو من عقود المعاوضة، فالمؤمن   الت

ٔقساط التي  عتبار ا اص،  ٔش لى ا مٔين  دا التعویض واضحة في مجال الت مٔين، وتبدو  الت
د ٔو المستف ار من حق المؤمن   مٔين مالا اد تب الت   . یدفعها مك

ٔن حق المؤمن    ل انطلاقا من  ة من ق ٔقساط المدفو سقط في استحقاق ا د لا  ٔو المستف  

نیة مٔ ٔقساط ت لیه من  سدد ما استوجب  ٔو لم  ٔو غشا،   ، ٔ مٔين، إلا إذا اركب خط تب الت   .مك
ض من ذ   لى النق لغ یتوقف ؛و مٔين م مٔين في الت ٔضرار ت  الحادث عن الناشئ الضرر لى ا

ه المؤمن لغ ستحق فلا به، المؤمن المبلغ و م ٔمين م ٔمين في الت ٔضرار ت  لفعل ضرر دث إذا إلا ا
 ٔ ه، المؤمن الخطر وقوع عن ش كون م لغ ف مٔين م مٔين ٔن عتبار عنه، تعویضا الت ٔضرار لت  صفة ا

اوز ٔن يجوز ولا تعویضیة، لغ یت مٔين م لا الضرر، قيمة الت راء كان وإ ب بلا إ ذا س  ضرر يحدث لم وإ
مٔين شركة تلتزم فلا ا بصفتها الت ي الخطر عن مؤم ي و تحملته ا  رد ، المؤمن تعاقد ٔ من ا

ٔقساط ٔقساط مقابل في  تلقى قد  المؤمن لاعتبار مستحق، كمبلغ ا  فترة طی اطمئنا و ٔما ا

ن مٔين، عقد سر نٔ وهو الت   .الوقوع محقق ير ادث لى المعلقة الغرر عقود ش
ذ إذا و بدء، لى عود و   ال ٔ مٔين م مٔين فروع من فرع ٔهم عتباره الحیاة لى الت  لى الت

اص، ٔش ، يز من التعویضیة لصفة نجد فلا ا د ٔو  فالمؤمن شغ  ضده يحتج لا المستف
نه الضرر، تحقق بوجوب د ٔ لغ من ستف  تحقق جراء الضرر عن عن البحث دون التعویض م

ه، ؤمنالم الخطر مٔين فمعاوضة م لغ و القسط بين بمبد إلا كون لا الحیاة لى الت مٔين م  بناء و 2الت

                                                             
لیل، المرجع السابق، ص  1 ٔبو ا سوقي    51ا
ٔمين الخاص، ط  2  174، ص 1998، 1ٔنظر، مصطفى محمد الجمال، الوسیط في الت
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اة ٔن لى عاد فإن ،1لمال تقدر ٔن يمكن  لا سان ح طقي ٔمر التعویضیة الصفة اس  ینفي م

مٔين، بملغ الضرر تحقق ارتباط لغ استحقاق و الت مٔين م ٔقساط فع تبعا كون الت فعات ؤ  ا  ا
  .المالیة

مٔين،و من النوع هذا إلى التطرق عند لیا ویتضح     القانون من 619 المادة نص استقراء الت
ن، التزامات بين الظاهر التوازن المدني د المتعاقد ر السالفة المادة ف لغ استحقاق ربطت قد ا  م

مٔين مٔين، ٔقساط  المؤمن فع مقابلا الت مٔين " :یلي ما 619 المادة نص  في اء قد و الت  عقد الت
ضاه المؤمن یلتزم د ٔو  المؤمن إلى یؤدي ٔن بمق لغا.... المستف  یؤديها ...قسط مقابل ...المال من م

  .                                              ."لمؤمن  المؤمن

  :اتمة
ي يجب    لال واجب التكافل ا ٔطراف العملیة التعاقدیة من  مٔين، يحققه  إن التوازن في عقد الت

مٔين بوصفه عقد التكافل البحت اصة عقد الت سود العقود جمیعها، و بصفة    .ٔن 
قرار نصوص تجبر  ٕ لعقد،  د العامة التي تحكم النظریة العامة  كون من الصعب الخروج عن القوا قد 

داث التوازن في عقد المت ه المشرع في تو إ ٔن تو لتزام بواجب التكافل، إلا  لى  ن  عاقد
لى الحث  شجعنا  ن،  ٔداءات المتعاقد دم التوازن الظاهر بين  د تجابه  مٔين بطرق مختلفة و بقوا الت

لى حمایة مر  ن مجتمعة، و الحرص  لى مصالح المتعاقد ٔنه الحفاظ  كز لى إدراج كل ما من ش

حٔسن  د  لى كل العقود، و التوسع في م ة  الطرف الضعیف، سواء بتعميم مجابهة الشروط التعسف
اصة ما تعلق  شاء العقد، ومن ثم محاكاة القانون المدني الفرسي الجدید،  ل إ شمل جمیع مرا النیة ل

ب في العقد   .  ركني المحل و الس
ٔص    لاقات التعاقد،  لاقي في  ٔ ي یصيرِّ من إن الجانب ا م ا ه یلاءه  ٕ ين  لى المشر بح یلح 

اء و  روح الإ لى التعاقد  ه سلوك المتعاقد و تجبره  ة، التزامات قانونیة، تو ات الخلق الواج
مٔين عقدا  ٔن یصبح عقد الت ير  ٔ مٔل في ا التعاون، و ابتغاء المصالح بما يملیه واجب التكافل، لن

كون كذ مٔينكافلیا، و هو لا  طٔراف عقد الت ات التكافل التي یتحملها    .  إلا بواج
  
 

                                                             
ار الجامعیة، بيروت،  1 ٔحكام الضمان، ا ق حسن فرج ،   .317، ص 1997ٔنظر، توف
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